
 القاهــرة – ألقـــت الانتفاضة الدينية 
ضـــد ثقافة تركيع الزوجـــات وإجبارهن 
علـــى المعاشـــرة بالإكراه أخيـــرا حجرا 
ثقيلا في بِركة الاغتصاب الزوجي، بعدما 
أفتـــت دار الإفتـــاء المصرية بـــأن إجبار 
الزوجة على العلاقة الجنســـية بالإكراه 
ليس من الإسلام في شيء، والرجل الذي 
يرتكب هذا الخطـــأ يكون ارتكب مخالفة 

تتنافى مع العقيدة الدينية.
وأقرت دار الإفتاء بأنه ”يحق للزوجة 
أن تمتنع عن معاشـــرة زوجها إذا كانت 
غير مستعدة لذلك نفســـيا وجسديا ولا 
يجـــوز إقامة العلاقة معها عنوة باعتبار 
أنّ الحيـــاة الزوجية قائمـــة على المودة 
والتراحـــم، والأصـــل فـــي العلاقـــة هو 
القبول المشـــترك لا البغـــض والإكراه“، 
ما أحـــدث جدلا اجتماعيـــا محتدما بين 

الكثير من الفئات.
ومثّلت الفتوى لـــدى قطاعات كثيرة 
جرأة غير مســـبوقة للمؤسســـة الدينية 
الرســـمية بأنها تســـاند المرأة في رفض 
المعاشـــرة إذا كانـــت غير مســـتعدة لها 
باعتبار أن العرف الأسري التي توارثته 
الأجيـــال يتعامل مع العلاقة الجنســـية 
كحق مكتســـب دينيا للرجـــل، ولا يحق 
للزوجـــة الاعتراض تحـــت أي ظرف أو 

سبب.

ولـــم تســـلم المؤسســـة الدينيـــة من 
اتهامـــات العلمنة والدعوة إلى تحريض 
النســـاء على أزواجهن، لكنهـــا التزمت 
الصمـــت مكتفية بالرأي الشـــرعي الذي 
حســـم قضية الاغتصاب الزوجي دينيا، 
خاضـــت  التـــي  الأصـــوات  وأســـكتت 
معـــارك فـــي ســـبيل مســـاندة الرجـــال 
والتعامل مع جسد المرأة كملكية خاصة 

للذكور.
ويتعامل المجتمـــع المصري المعروف 
عن شـــرائح كبيرة فيـــه التزامها الديني 
الصارم مع الاغتصاب الزوجي باعتباره 
مصطلحـــا علمانيا دخيلا على الإســـلام 
لأن الأغلبيـــة نشـــأت علـــى أن العلاقـــة 
الحميميـــة يحددها الرجـــل وحده على 
مســـتوى التوقيـــت والكيفيـــة بزعم أن 
الشرع أباح له ذلك ومنحه حق المعاشرة 

وقتما وكيفما شاء.
بالصدمـــة  الأغلبيـــة  أصـــاب  ومـــا 
والذهول أن أعلى جهـــة للفتوى بالبلاد 
اخترقـــت حاجـــز الصمت حيـــال فراش 
الزوجيـــة الـــذي ظل لعقود طويلة ســـرا 
مقدســـا عند المجتمع، ولا يجوز التطرق 
إلـــى مـــا يجري داخـــل غرف النـــوم لأن 
الرجـــل هـــو صاحـــب الكلمـــة الأولـــى 
والأخيـــرة ويمـــارس ”حقـــه الشـــرعي“ 

بالطريقة التي ترضيه.
مـــن  الصدمـــة  فصـــل  ويصعـــب 
تحـــريم المعاشـــرة بالإكراه عـــن اتخاذ 
المؤسســـة الدينية مســـارا مغايرا لشكل 
العلاقـــة الزوجيـــة عـــن ذلـــك الطريـــق 
الـــذي يرســـمه دعـــاة التطـــرف الفكري 
وأغلبهـــم يصدرون فتـــاوى تمنح الحق 
المطلـــق للرجـــل فـــي تملّك جســـد المرأة 
بغـــض النظر عن أي أمـــور أخرى كأنها 

جارية.
صحيح أن حســـم قضية الاغتصاب 
الزوجي بشكل رسمي ومعلن بأنه محرم 
ولا شيء يبرره جاء متأخرا، وربما يكون 
محاولة من المؤسســـة الدينيـــة الإيحاء 
بتحررهـــا وتحضرهـــا وعدم تشـــددها، 

لكـــن المعضلة الكبرى تكمـــن في الميراث 
المجتمعـــي حـــول مفهوم التكاثـــر الذي 
كرس صـــورة دونية عن المـــرأة في نظر 

الرجل كماكنة للجنس وآلة للإنجاب.

انحراف موروث

أسهم المفهوم الديني الخاطئ لشكل 
العلاقة الزوجية، في تكريس المعاشـــرة 
بالإكـــراه لأن المجتمـــع ورث نصوصـــا 
فقهية عبـــر أجيال متعاقبـــة مفادها أن 
المرأة التـــي يدعوها زوجها إلى الفراش 
وترفض، فإن الملائكة تظل تلعنها طوال 
الليل ما جعل أغلب النســـاء يقبلن عنوة 
ويلتزمـــن بالطاعة التامة أمـــام ترهيب 

أزواجهن.
وإن تجرأت واشتكت إلى عائلتها من 
إكراهها على المعاشرة الجنسية تصطدم 
بنفـــس الرؤى الدينيـــة وكأن المجتمع لا 
يفقه في الإســـلام ســـوى الحديث الذي 
يتطرق إلى لعنة الملائكـــة للممتنعة عن 
زوجهـــا، وهو ما دفع المؤسســـة الدينية 
لنســـف هذا المعتقد الفكري والطعن في 
صحته وتفسيراته وإقرار حق المرأة في 

القبول أو الرفض.
لكن شـــيماء محمد الفتـــاة المصرية 
التي تزوجت بشـــكل تقليـــدي لا تتفاءل 
كثيـــرا بموقـــف دار الإفتاء الذي حســـم 
الاغتصـــاب  وحـــرّم  المعاشـــرة  شـــكل 
الزوجي، فهي تعتقد أن الفتاوى الشاذة 
يكـــون تأثيرها على المجتمـــع أقوى من 
الفتـــاوى التي تصدر عن جهة رســـمية 
باعتبار أن شيوخ المســـاجد والسلفيين 
يختلطون بالناس بشـــكل أكبر من رجال 
المؤسســـة الدينيـــة الذين يميلـــون إلى 

الوسطية.
وتقول شـــيماء لـ“العـــرب“ إن رجال 
الدين المتشـــددين جعلوا عقول القاعدة 
العريضـــة من الناس تحت ســـيطرتهم، 
مؤكّدة أنهـــا كثيرا ما اشـــتكت لزوجها 
من سوء معاشـــرته لها بالإكراه وطلبت 
التراضي فكان يـــرد عليها بأن هذا حقه 
الشـــرعي، وعندما واجهتـــه بفتوى دار 
الإفتـــاء أبلغها بأنه يســـتمد موقفه من 

الشرع وليس من جهة دينية حكومية.
فئـــة  إلـــى  شـــيماء  زوج  وينتمـــي 
محـــدودي التعليم والثقافـــة ويميل إلى 
اســـتفتاء شيوخ المساجد ولذلك لم يغير 
قناعاته تجاه المعاشـــرة الزوجية بعدما 
أصبح أسيرا لفتاوى عشوائية يصدرها 
أئمـــة يتعاملون مع جســـد المـــرأة كأداة 

جنسية.
ويـــرى أغلب الرافضـــين للاغتصاب 
الزوجـــي أن موقـــف دار الإفتـــاء الـــذي 
يضـــرب حجـــج المتشـــددين لا يمكن أن 
ينجح بشـــكل جذري فـــي تغيير قناعات 
المجتمـــع تجاه مفهوم المعاشـــرة عموما 
مـــن دون أن يصل هذا الرأي إلى عموم 

الناس.
وصـــارت جهـــة الفتـــوى تركز 

علـــى جمهور منصات التواصل 
الاجتماعي بشكل أكبر لا الشريحة 
الأميـــة التي تميل إلـــى الفتاوى 

العشوائية وقاطني المناطق الريفية 
والشعبية التي لا تمتلك فيها المرأة 
أي حق في الاعتراض على العلاقة 

بحكم العـــرف والميراث الفكري 
حـــول حتميـــة قبولها 

المعاشرة.

ويعتقد هؤلاء أن إقناع المجتمع بأن 
الاغتصـــاب الزوجـــي جريمـــة يرفضها 
الإســـلام ولـــم يـــدع إليهـــا لا نصـــا ولا 
تفسيرا يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية 
حول إجبار المرأة علـــى الطاعة العمياء 
لزوجهـــا وأن ذلـــك هو الباب الســـحري 
لدخولهـــا الجنّة ويقودهـــا تمردها إلى 
جهنم، لأن النظـــرة الدونية للمرأة تمثل 

خطرا يهدد استقرار الأسرة.
ويقترح علماء دين أن يتم تخصيص 
خطبة الجمعة في جميع المســـاجد حول 
عـــدم مشـــروعية الاغتصـــاب الزوجـــي 

الإســـلامية  بالتعاليـــم  والتعريـــف 
الصحيحـــة عـــن العلاقة الجنســـية بين 
الرجـــل والمـــرأة حتـــى يصـــل صـــوت 
المؤسســـة الدينيـــة إلى فئـــة كبيرة من 
النـــاس مـــع الطعـــن فـــي كل الحجـــج 
والادعـــاءات التـــي يســـوق لهـــا الدعاة 
المهووســـون جنســـيا وتفنيدها بشـــكل 

عقلاني مبسط.
وإذا كان هـــذا المقتـــرح أكثر واقعية 
وتأثيـــرا مـــن الفتـــوى الإلكترونية فإنه 
قد يكون من الصعـــب تطبيقه لأن عقلية 
المجتمع المحافظ لن تتقبل تداول قضية 
المعاشرة على منابر المساجد لأن الناس 
اعتادت مناقشـــة هذه المســـائل بشـــكل 
سري وعلى نطاق ضيّق ما يتطلب إرادة 
سياســـية لمواجهة الاغتصـــاب الزوجي 
بالمزيـــد من جـــرأة المؤسســـات الدينية 

كافة، لا جهة واحدة.

انضمام الضحية إلى الجلاد

يقـــول أحمـــد كريمـــة أســـتاذ الفقه 
والشـــريعة الإســـلامية بجامعـــة الأزهر 
إن المعاشـــرة بالإكراه لا يقبلها الشـــرع 
ولا يســـتوعبها المنطـــق، وأيّ كلام غير 
ذلـــك ليســـت لـــه علاقـــة بالإســـلام، لأن 
العقيـــدة أقـــرت أن الـــزواج قائـــم على 
المودة والتراحم والتراضي والإنســـانية 
والإحســـان،  بالمعـــروف  والمعاملـــة 
ويجـــب أن يصـــل هـــذا المعنـــى إلى كل 
الناس عبر المســـاجد ووســـائل الإعلام 
والمناهـــج التعليميـــة، لافتـــا إلـــى أن 
مواجهة الهوس الجنســـي عند شيوخ 
ضـــرب  تتطلـــب  وغيرهـــم  الســـلفية 

أفكارهم وسط العامة.
أن  لـ“العـــرب“  كريمـــة  وأضـــاف 
الإكـــراه بـــين الزوجـــين علـــى فعـــل 
شـــيء بعينه يؤســـس لحياة أســـرية 
قائمـــة علـــى الكراهية وعـــدم الراحة 
النفســـية، والإســـلام منح المرأة الحق 
في عدم المعاشرة طالما أن لديها مبررات 
مقنعـــة، مثل المرض العضوي 
والنفسي وغيرهما، وهي 
نفس الأعراض التي 
تصيب الرجل 
ولا يتم إجباره 
على العلاقة، 
لكن أزمة المجتمع 
أنه يرضخ 
لتفسيرات 
فتاوى يطلقها 
أعداء المرأة من 

المتشددين.
وإذا كانت أغلب 
الآراء الرافضة 
للاغتصاب 
الزوجي متذمرة

من إقحـــام الرجال للإســـلام في تحديد 
شـــكل المعاشـــرة، فهناك معضلة أخرى 
ترتبط بأن الكثير مـــن الزوجات يوافقن 
علـــى العلاقة الجنســـية لدوافـــع دينية 
مشـــابهة تقريبـــا لنفس المبـــررات التي 
يقتنع بها الرجل وهـــو الحق والواجب 
الشـــرعي، حتى لو كانت ظروف الزوجة 
لا تســـاعدها نفســـيا أو جســـديا علـــى 
التواصل، لكنها تضطر للقبول من طرف 

واحد كضرورة دينية.
ويشـــير خبراء فـــي علـــم الاجتماع 
إلـــى أن تطهيـــر العقـــل الجمعـــي مـــن 
الشـــهوانية يتطلب المزيد مـــن التوعية 
بأن المعاشرة ليست واجبا دينيا، لا على 
الرجل ولا المـــرأة، وهذه مســـألة معقدة 
تحتاج إلى جهد وتنوير بشـــكل مكثف، 
فالمعيـــار ليـــس بفتـــوى تـــزول بانتهاء 
مناقشـــة المجتمع للقضية نفسها، بل في 
اســـتمرارية المواجهة لفصـــل المتعة عن 

الدين.
وأشـــارت هالـــة منصـــور الباحثـــة 
المتخصصـــة فـــي القضايـــا الاجتماعية 
بالقاهرة إلى أن تدخل المؤسسة الدينية 
لمعالجة الظواهر السلبية لشكل العلاقة 
الزوجية كفيـــل بأن يجعل المجتمع يعيد 
التفكير في القضيـــة من منظور عصري 
بعيـــدا عـــن التمســـك بـــآراء وقناعـــات 
جاهليـــة، خاصة إذا كان الـــرأي الديني 
الرســـمي يمثل صدمة للأغلبية ويضرب 
المعتقـــد المتوارث منذ عقـــود طويلة ولم 

تتم مواجهته.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن المعاملـــة 
الحســـنة والمودة والتراحم بين الأزواج 
في المجتمعـــات الإســـلامية تحتاج إلى 
فتاوى وســـطية تدعمها وتجعلها ثقافة 
عامة، بعيدا عن أســـاليب القهر والإذلال 
التي كرسها المتشددون في عقول الناس، 
لأن أغلبيـــة التيارات المتطرفة التي تحطّ 
من قـــدر المرأة صنعت ثقافـــة مجتمعية 
على وقع صمت جهات دينية رسمية عن 
مواجهتها والطعـــن في فتاواها لفترات 

طويلة.

براءة الشريعة

أكـــدت منصور أن تبرئة الشـــرع من 
المعاشرة البغيضة تمهد لتغيير قناعات 
شرائح مجتمعية كثيرة لقدسية الفتوى 
في حياة الناس، وتظل الأزمة في الفئات 
التي ترتب على أن جســـد المـــرأة ملكية 
خاصـــة، وهـــؤلاء لا يتأثـــرون بأي رؤى 
تناهـــض قناعاتهـــم، والحـــل الأمثل في 
التركيـــز على النشء والأجيال الصاعدة 
بحيـــث يتـــم تعريفهـــم بأن الإكـــراه في 
العلاقة ليس من الشـــرع، ومن الرجولة 
أن تكون هناك مودة وتراحم وعاطفة بين 

الزوجين.

حالـــة  الإفتـــاء  دار  موقـــف  صنـــع 
جعلـــت بعض النـــاس يفكرون نســـبيا 
فـــي أنهم علـــى خطأ، لكن تظـــل الكارثة 
في خروج آراء دينيـــة مناهضة يطلقها 
علمـــاء بـــارزون في المؤسســـة الأزهرية 
ويدافعـــون عن حق الرجل في معاشـــرة 
مـــن  ويصفـــون  بالإكـــراه،  زوجتـــه 
يطلقـــون مصطلح الاغتصـــاب الزوجي 
الثقافـــة  ويطبقـــون  رجعيـــون  بأنهـــم 
الغربيـــة المتحررة، وهـــؤلاء لهم جمهور 

يصدقهم.
ولا يكف الداعية عبدالله رشـــدي عن 
إصدار فتاوى تســـتهدف تركيـــع المرأة 
لزوجها جنسيا مهما كانت غير مستعدة 
لذلك، باعتبار أنها تـــؤدي واجبا دينيا، 
وعكس ذلـــك فهي ملعونة، ودعمه عباس 
شـــومان وكيـــل الأزهر الســـابق وعضو 
لجنـــة الفتوى بالمؤسســـة حاليا، لدرجة 
أنه اعتبر المـــرأة التي تمتنع عن زوجها 

في المعاشرة ”ناشز“.

التـــي  التوجهـــات  هـــذه  وتوحـــي 
تعج بهـــا جهات الفتوى فـــي مصر بأن 
أزمـــة الاغتصاب الزوجي لـــن يتم حلها 
ولا  الأم  المؤسســـة  عـــن  صـــادر  بـــرأي 
بديل عـــن إســـكات العلماء المتشـــددين 
بداخلهـــا، ســـواء كان ذلـــك بالترغيـــب 
أو الترهيـــب، لأن هـــؤلاء لديهـــم قواعد 
كبيـــرة ويمكن توظيـــف فتاواهـــم ليتم 
وضعهـــا فـــي مقارنة مع فتـــوى الجهة 
الرسمية ليظهر أمام المجتمع أن القضية 

لم تحسم شرعا.
من الضـــروري إقنـــاع المجتمع بأن 
التراحـــم بين الأزواج أســـاس الشـــرع، 
وليـــس المعاشـــرة بالإكـــراه، وهـــو مـــا 
يتطلـــب أن تكـــون فـــي صدارة المشـــهد 
الديني شـــخصيات يتعامل معها الناس 
كقـــدوة، لا رجال ديـــن بينهم مغتصبون 
لزوجاتهم ويفنـــدون الدوافع والمبررات 
ويفســـرون بما يتفق مـــع قناعاتهم، لأن 
إصلاح العقل تجـــاه خصوصية العلاقة 
الزوجيـــة لن يتحقق بعلمـــاء لا يفرقون 
بين الحميمية والشـــهوانية ويتعاملون 
مـــع عقـــد الـــزواج كتصريـــح لممارســـة 

الجنس.
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عقد زواج لا عقد بيع

رفْض دار الإفتاء المصرية للاغتصاب الزوجي أحدث صدمة لدى شرائح 
واســــــعة من المصريين على اختلاف درجات تديّنهم، ذلك أنّ هذه الفتوى 
الاســــــتثنائية اخترقت من جهة حاجز الصمت حيال فراش الزوجية الذي 
اســــــتقر في فهم جــــــزء كبير من المجتمع كخط أحمر وســــــرّ مقدّس، فيما 
خلخلت من جهة أخرى أســــــس ثابتٍ دينيٍ ومجتمعــــــيٍ يتمثّل في اعتبار 

الرجل هو صاحب الكلمة الفصل في أدق دقائق علاقته بالمرأة.

تأثير فتاوى بعض شيوخ 

المساجد على المجتمع رغم 

تطرفها أقوى من تأثير 

فتاوى المؤسسات الدينية 

الرسمية رغم وسطيتها

  إسلام
اجتماعي

الاعتقاد المتوارث بأن 

الملائكة تلعن المرأة التي 

ترفض دعوة زوجها للفراش 

خلق عقدة ذنب مستحكمة 

لدى النساء وجعلهن في حالة 

استسلام للترهيب والإكراه

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإكراه بين الزوجين 

يؤسس لحياة أسرية 

قائمة على الكراهية

أحمد كريمة

حاجة ماسة لفتاوى 

خ المودة 
ّ

وسطية ترس

والتراحم بين الأزواج

هالة منصور

دار الإفتاء المصرية تعبر خطا اجتماعيا أحمر 

برفعها الغطاء الديني عن المعاشرة الزوجية بالإكراه

فتوى جريئة تصطدم بموروث راسخ من الإيمان بفوقية الرجل واعتبار المرأة ماكنة جنس وإنجاب
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جنسي
ويـــرى أغلب الرافضـــين للاغتصاب 
الزوجـــي أن موقـــف دار الإفتـــاء الـــذي 
يضـــرب حجـــج المتشـــددين لا يمكن أن 
ينجح بشـــكل جذري فـــي تغيير قناعات 
المجتمـــع تجاه مفهوم المعاشـــرة عموما 
مـــن دون أن يصل هذا الرأي إلى عموم 

الناس.
وصـــارت جهـــة الفتـــوى تركز 

علـــى جمهور منصات التواصل 
الاجتماعي بشكل أكبر لا الشريحة 
الأميـــة التي تميل إلـــى الفتاوى 

العشوائية وقاطني المناطق الريفية 
لا تمتلك فيها المرأة  والشعبية التي
أي حق في الاعتراض على العلاقة 

بحكم العـــرف والميراث الفكري 
حـــول حتميـــة قبولها 

المعاشرة.

ق زواج ا أن رت أق دة قي ا
المودة والتراحم والتراضي والإ
والإ بالمعـــروف  والمعاملـــة 
ويجـــب أن يصـــل هـــذا المعنــ
الناس عبر المســـاجد ووســـائ
والمناهـــج التعليميـــة، لافتـــا
مواجهة الهوس الجنســـي ع
تتطلـــب وغيرهـــم  الســـلفية 

أفكارهم وسط العامة.
لـ“الع كريمـــة  وأضـــاف 
الإكـــراه بـــين الزوجـــين عل
شـــيء بعينه يؤســـس لحيا
قائمـــة علـــى الكراهية وعـــد
النفســـية، والإســـلام منح الم
في عدم المعاشرة طالما أن لديه
مقنعـــة، مثل المرض
والنفسي وغيره
نفس الأعر
تصي
ولا يت
على
لكن أزم
أ
ل
فتاو
أعداء
المتشدد
وإذا ك
الآراء
ل
الزوج


